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مقدمة:
صدر في شهر أكتوبر تقرير التنمية الإنسانية العربية الثاني 2003 والذي دشن في عمان ثم في القاهرة. وقبل استعراض أهم ما ورد في هذا التقرير، فإن من المناسب التذكير بالتقرير الأول الذي لقي صدى إعلامياً واسعاً دون أن يحظى بوقتٍ كافٍ للنقاش والبحث في الأفكار التي تضمنها كمساهمات للعديد من المفكرين والمتخصصين المشاركين في إعداده. فقد صدر تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول وتم تدشينه في يوليو 2002 في مقر الجامعة العربية كأول تقرير للمنطقة العربية، رغم تأخره مقارنة بإصدار تقارير مشابهة في مناطق أخرى. 
مساهمة التقرير الأول

لا بد أولاً من الإشادة بشمولية تقرير التنمية الإنسانية العربية الأول، بالإضافة إلى تناوله أهم القضايا المستعصية والحساسة المتعلقة بالإنسان في الوطن العربي، والتي أثارت آراءً وردود أفعالٍ مختلفةٍ ومتباينةٍ. فقد أظهر التقرير أنه وعلى الرغم من انخفاض معدل الفقر في المنطقة العربية خلال العقد الأخير مقارنة بمناطق أخرى، نتيجة أن الدول العربية تعتبر أفضل فيما يتعلق بمؤشرات الدخل، فإن إنجازاتها وفق مقاييس التنمية البشرية كانت أقل من المتوسط. 

وأبرز التقرير الإيجابيات التي شهدتها المنطقة العربية خلال الثلاثين سنة الماضية، والتي أوجزها في نمو وتحسن مجالات التعليم والخدمات الصحية والاجتماعية، وتعزيز الديمقراطية والحريات العامة وقيام الأحزاب السياسية وتوسع نشاط مؤسسات المجتمع المدني، وتزايد أعداد المؤسسات الثقافية ونمو حركة التأليف والترجمة والنشر والحركة الفنية وغيرها. ومع ذلك، يرى التقرير أن الوطن العربي ما زال مكبلاً بأغلال تتمثل في  فقر  القدرات والخيارات، والتي تنجم عن ثلاث نواقص هي الحرية وفي تمكين المرأة وفي حقول المعرفة. 

كذلك، رأى التقرير أن النمو منفرداً لن يتغلب على هذه النواقص، كما أنه لن يتمكن من وضع المنطقة على طريق التنمية المستديمة. فلا يمكن بأي حال ولا لأي مجتمع أن يرقى سلم التقدم ما لم يحسن استخدام إمكانياته البشرية، وتعزيز ملكات المعرفة، وما لم يطور أنساق الحكم بما يدعم ويصون رفاه الإنسان، ويؤدي إلى تطوير قدرات البشر وتوسيع خياراتهم وفرصهم وحرياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وبالذات لأكثر أفراد المجتمع حرماناً، فضلاً عن التصدي للنقص في تمكين المرأة. 

واقترح التقرير إعداد استراتيجية للارتقاء بالتنمية الإنسانية، تتمكن من مواجهة تحديات العصر وتعتمد على القدرة للتطور والتكيف مع متطلبات الاقتصاديات والسياسات الجديدة. ويؤكد التقرير كذلك أن المعرفة المتطورة بمعناها الواسع، والتقدم في مجال الحريات الإنسانية التي تتجلى في المشاركة السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى تقدير دور الثقافة والقيم، يمكنها مجتمعة أن تشكل أساساً لمنهج تنمية إنسانية في المنطقة العربية يستجيب لتطلعات الناس. 

عامان على صدور التقرير الأول

رغم وجود انتقادات حول تجاهل التقرير لمشكلات تعاني منها دول المنطقة، والتعميم عليها مع اختلاف الأوضاع بين البلدان العربية، وقيامه برسم نوع من الرؤى تتجاوز التفاؤل في بناء مستقبل عربي عند مطلع الألفية الثالثة، والذي يعتبر مفارقة مع تلك المقدمات والسلبيات الهائلة التي عرضها كمعوقات لتطور المجتمعات العربية؛ إلا أن تلك الانتقادات على أهميتها لا تقلل من أهمية الحقائق التي أظهرها التقرير لتدين السياسات العربية التي قادت الأمة إلى مأزق خطير في ظل عصر يسعى للعولمة. كما أن الانتقادات التي وجهت للتقرير، لا تضير المساهمة الكبيرة التي قدمها التقرير من تحليل علمي ورصد لواقع العالم العربي، باعتبار أن التشخيص الدقيق يمثل جزءاً أساسياً من حل المشكلة. واعتبر التقرير وبشهادة الكثير من ناقديه أفضل تقارير الأمم المتحدة التي تناولت حتى الآن دراسة العالم العربي. كما تأتي أهمية التقرير من إمكانية استفادة صناع القرار لاتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة مشاكل شعوبهم والتخطيط لمستقبل أفضل في ظل عصر العولمة والتكتلات الاقتصادية.

أما تقرير التنمية الإنسانية العربي الثاني فقد بدأ بآخر النواقص التي وردت في التقرير الأول، ألا وهي ضعف مجالات المعرفة. وتحت عنوان "نحو إقامة مجتمع المعرفة"، يتناول التقرير قضايا عديدة في هذا المجال آخذاً في الاعتبار المتغيرات الدولية والإقليمية التي حدثت منذ التقرير الأول وما ترتب عليها من آثار على المنطقة العربية.

التطورات العالمية والإقليمية

يشير التقرير إلى أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، وما قدمت الحرب على الإرهاب من مبررٍ واهٍ للسلطة في بعض البلدان العربية لكبح الحريات، وخلقت أجواء مناوئة للتنمية الإنسانية حيث أصبحت الحكومات العربية تتذرع باعتبارات الأمن، بل وتلتمس العذر من تنكر الدول الديمقراطية لمبادئ وتطبيقات حقوق الإنسان. ويرى التقرير أن الحرب على الإرهاب طرحت تحديات خطيرة أمام التنمية الإنسانية في المنطقة العربية، بما في ذلك مضايقة العرب المنتشرين في أرجاء المعمورة وتقييد فرص اكتسابهم المعرفة. 
التحرر من الاحتلال: إعادة إعمار العراق وتحرير الأراضي الفلسطينية

وأشار التقرير إلى أهمية إعادة تشكيل المنطقة العربية من الداخل، لمواجهة سعي القوى الأجنبية ورغبتها في إعادة تشكيل المنطقة تحقيقاً لأهدافها من خلال تدخلات كان أولها الحرب على العراق. كما تناول التقرير أن التنمية الإنسانية في فلسطين تعاني انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الأساسية، تتمثل في كبح الحريات، وضياع الفرص المعيشية، وتدمير البنية الأساسية، وتدهور الظروف الصحية والتعليمية. 
ومع ذلك، ينبه تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003 إلى عدم المبالغة في تأثير التحديات الإقليمية والعالمية على التنمية البشرية في المنطقة العربية.

العرب والتعليم، وتجربة النمور الآسيوية

وفي التعليم، يشيد التقرير بتجربة النمور الآسيوية والتي تمكنت خلال العقود الماضية من تضييق الفجوة التي تفصلها عن الدول التي يتمتع فيها الفرد بدخل عال، واتسعت بينها وبين البلدان العربية. ويكمن السر في التركيز على التعليم. 

العلاقة بين المعرفة والتنمية الاقتصادية

ويشير التقرير إلى أن إنتاج "المعرفة المحلية الأصلية" يتطلب وقتاً وجهداً وموارد مالية، وأن هناك علاقة مباشرة بين اكتساب المعرفة والتنمية الاقتصادية. فعندما تكون الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية مواتية لاكتساب المعرفة، تنشأ "دائرة حميدة" يسعى من خلالها النمو الاقتصادي إلى الاستثمار في المعرفة ويؤدي ذلك بدوره إلى الإسراع في النمو الاقتصادي.

غير أن التقرير يبين أن البنية الإنتاجية العربية تتمثل في تركز النشاط الاقتصادي على الموارد الأولية وصناعات السلع الاستهلاكية البسيطة بترخيص من شركات أجنبية. كما أن معظم الدول العربية سخرت جوانب المعرفة والتكنولوجيا في استنزاف الثروات الطبيعية ومن خلال شركات أجنبية. 

ويخلص التقرير أن استعادة النمو الاقتصادي وزيادة الإنتاجية هما شرطان أساسيان – ولكنهما غير كافيين – لنهضة معرفية في الوطن العربي، تتهيأ عندما تصبح غاية بناء مجتمع المعرفة في مقدمة أولويات متخذي القرار في قطاع الأعمال والمجتمع المدني وكذلك القطاع العائلي، وبطبيعة الحال في الدولة ولينعكس ذلك في جوانب الإنفاق والاستثمار. 

ويشدد التقرير على أن هناك إمكانية تحقيق إنجاز معرفي حتى في ظل تواضع رأس المال المعرفي، والذي يعتمد على أمور عديدة منها الإرادة السياسية، وحشد الموارد وتعبئتها، وحث الجهود لتحقيق "نهضة مجتمعية ذات طابع وطني وقومي". 

تعريب التعليم العالي مفتاح للنهضة الثقافية

وفيما يتعلق بتعريب التعليم الجامعي، فإن التقرير يبين أنه لم يعد قضية قومية فحسب، بل أصبح متطلباً أساسياً لتنمية "القدرات الذهنية والملكات الإبداعية" للجيل الجديد بلغته القومية. ويؤكد التقرير أنه رغم أهمية التعريب فإن الجهود ما زالت تتفاوت وتتقلب نتيجة الضغوط المتباينة. كما يشير التقرير إلى ضعف إلمام الشباب العربي باللغة الإنجليزية.

ويبرز التقرير المخاوف من انقراض اللغة العربية السمة الأساسية للهوية العربية، والتي تبقى عماد التضامن والتفاعل القومي والوحدة الثقافية بين العرب وكذلك الواسطة الثقافية مع الدول الإسلامية، والتي تواجه بدورها تحديات كبيرة أهمها سطوة وسائل الاتصال الجماهيري وهيمنة القدرة الاقتصادية. ويدعو التقرير كذلك إلى تجاوز الدائرة التي تقتصر عليها الدراسات اللغوية، والانتقال إلى دعم نشاط بحثي ومعلوماتي جاد في ميدان اللغة العربية، بالإضافة إلى "الشروع بإصلاح لغوي شامل يستغل الذخيرة الهائلة من موارد المعلومات التي يوفرها مجتمع المعرفة هذا المجال"، لتكون اللغة العربية منبع الأمل في إحياء منظومة المعرفة العربية.

وفي ميدان النشر والكتب، يذكر التقرير أن البلدان العربية مجتمعة نشرت 5,600 كتاب في عام 1991، مقابل 42,000 في أميركا اللاتينية ودول البحر الكاريبي و102,000 كتاب في أميركا الشمالية. وتظهر هذه المقارنات التدني الشديد لإنتاج الكتب خاصة بالنسبة لحجم السكان، فضلاً عن محدودية النشر حيث يدخل الكتاب العربي الذي تباع منه 5,000 نسخة ضمن الكتب الأكثر رواجاً. ويحدد التقرير أن ارتفاع معدلات الأمية في بعض البلدان العربية، وضعف القوة الشرائية للقارئ العربي تعتبر العوامل المؤثرة على حجم القراءة، بالإضافة إلى المعوقات الرقابية.

دور الإعلام العربي

رغم توسع انتشار القنوات الفضائية في البلدان العربية، فإن نسبة وسائل الإعلام لعدد السكان هي الأدنى على المستوى العالمي، بالإضافة إلى أن أكثر من 70% من قنوات التلفزة العربية مملوكة للدولة التي تسيطر أيضاً على وكالات الأنباء، مما جعل الخدمة الإخبارية تفتقد للتحليل وتقتصر على السرد، والذي لا يساعد على فهم الأحداث أو توسيع المدارك والوعي، فما بالنا بتكوين رأي عام حول القضايا الوطنية والإقليمية والدولية. وبالتالي، يرى التقرير أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام العربية لا رسالة لها، في ظل التحديات التي تطرحها العولمة والتبادل الحر للمعارف عبر الوسائل العديدة التي لم يعد بالإمكان حجرها. ويذهب مؤلفو التقرير إلى أن نوعية التغطية التلفزية لبعض القنوات الخاصة خلال غزو العراق قد مكنتها من منافسة محطات التلفزة العالمية في السبق على الخبر والصورة. وحاولت هذه المحطات أن تقدم خدمة إخبارية أكثر توازناً، أسهم في التأثير على أساليب وأنماط التفكير التي تتبعها القنوات التي تسيطر عليها الدول.
خصائص إنتاج المعرفة في الوطن العربي

ومع محدودية إنتاج المعرفة في البلدان العربية فإنه يتسم كذلك بالتبعثر، ويتعرض للاستغلال السياسي والتهميش. وتخصص الحكومات العربية ما لا يذكر من موازناتها للبحث العلمي الذي تشرف كذلك على إدارته وتوجيهه. 
ضمور الطبقة الوسطى العربية يعيق تنمية المعرفة

ومن استخلاصات تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003 أيضاً أن ضمور الطبقة الوسطى في الدول العربية يجعل مهمة بناء منظومة للمعرفة صعبة للغاية، باعتبار أنها الطبقة المتعلمة والتي تقوم بدور أساسي في تنمية المعرفة، بالتكامل مع دور الباحثين الذين يتمتعون بالأمن الوظيفي والمالي ويكرسون جهودهم للعلم والمعرفة. غير أن المشكلة كما يراها التقرير تكمن في وقوع هذه الطبقة في الدول العربية تحت وطأة الفقر المتزايد والتوزيع غير العادل للثروة. ويزداد تراجع الطبقات الوسطى بفعل نمو ما سماها التقرير بظاهرة "البطالة المتعلمة"، والناتجة عن عدم توافق مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل. 

ويؤكد التقرير أن تحقيق الديمقراطية هو من المستلزمات الأساسية لاستقلال المعرفة. لذلك، يتوجه التقرير بدعوة المثقفين العرب لممارسة دور فاعل في بناء المجتمع الديمقراطي، بالإضافة إلى التأكيد على الحاجة لحماية حرية اكتساب المعرفة وإنتاجها من خلال تشريعات، مع التنويه بأن الزيادة في القوانين خلال الفترة الأخيرة لتوسيع هامش الحرية في بعض الدول العربية لم تحقق مبتغاها بسبب عدم وضعها موضع التنفيذ. 

أهمية اللحاق بعصر المعلومات

ويرى التقرير أن على العالم العربي أن يواكب ثورة تقانة المعلومات والاتصال بصورة حاسمة وحازمة، خاصة وأنه يواجه تحدي التنمية المعلوماتية في ظل ركود اقتصادي حاد. لذلك يقترح التقرير اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني لنشر تقانات المعلومات والاتصالات كوسيلة لاكتساب المعرفة عن طريق: أ) محو الأمية وتعميم الثقافة وخاصة بين النساء؛ ب) منع احتكار مزودي خدمة الإنترنت والقائمين على تطوير الاتصالات؛ ج) تخفيض كلفة الوصول إلى شبكات الإنترنت؛ د) إتاحة الاستفادة من تقانات المعلومات والاتصالات الحديثة للجميع؛ وأخيراً، هـ) استخدام تقانات المعلومات والاتصال كوسيلة للتعلم مدى الحياة.
وإقليمياً، تظهر ضرورة صياغة سياسة متكاملة للمعلومات تقوم على التالي:"

· تكريس الاتجاه المتصاعد لدمج قطاعات الاتصالات والإعلام والمعلومات.

· اعتماد المدخل الثقافي لصناعة المعلومات، مع اعتبار معالجة اللغة العربية حاسوبياً نقطة انطلاق أساسية.
· التأكيد على مبدأ التعامل المعلوماتي العربي، خاصة المشاركة في الموارد. 
· إعطاء الأولوية لاستغلال تقانات المعلومات والاتصال في مجالات التعليم والتدريب والصحة العامة.
· وضع وتعزيز الخطط الاستراتيجية للتنمية المعلوماتية." 
ويختتم تقرير التنمية الإنسانية العربية 2003 تشخيصه لوضع المعرفة في الوطن العربي باقتراح رؤية استراتيجية ترتكز على خمسة أركان لمجتمع المعرفة، هي:

1. حريات الرأي والتعبير والتنظيم، وضمانها بالحكم الصالح في حدود القانون.

2. إعطاء أولوية للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، وتعميم التعليم الأساسي للجميع، واستحداث نسق مؤسسي لتعليم الكبار مستمر مدى الحياة، وتحسين النوعية في جميع مراحل التعليم، وإيلاء عناية خاصة للتعليم العالي.
3. توطين العلم وبناء قدرة ذاتية في البحث والتطوير في جميع النشاطات المجتمعية.
4. تنويع البنى الاقتصادية والأسواق والتوجه نحو الموارد القابلة للتجدد اعتماداً على القدرات التقانية والمعرفية. 
5. تأسيس نموذج معرفي عربي أصيل ومستنير، يعتمد على صحيح الدين وتحريره من التوظيف المغرض، وحفز الاجتهاد وتكريمه؛ النهوض باللغة العربية وإطلاق نشاط بحثي ومعلوماتي جاد في ميدانها؛ استحضار إضاءات التراث المعرفي العربي وإدماجها في لحمة النموذج المعرفي؛ إثراء التنوع الثقافي داخل الأمة ودعمه والاحتفاء به من خلال حماية جميع الثقافات الفرعية لأبنائه، بل ودعم فرص ازدهارها وتلاقحها؛ وأخيراً الانفتاح على الثقافات الإنسانية الأخرى والتفاعل معها. 
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